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262086 ‐ فضل الإقراض وحمه .

السؤال

يقول اله عز وجل ف السورة رقم 102 أنه سوف يسألنا عن النعيم الذي غمرنا به وماذا عملنا به، فلو أن شخصا ما كان يوفر

عليه الموافقة عل المال لشراء منزل ثم طلب منه أحدهم أن يقرضه المال مع علمه بأنه يوفره لشراء المنزل ، فهل ينبغ

إقراضه المال؟ وهل يجوز عدم إقراضه المال إن علم صاحب المال أن ذلك الرجل لا يستطيع السداد؟ مع العلم أنه لو منحه

المال فلن يتمن من شراء المنزل، وهل سيعاقبه اله إن لم يقرض المال لمن طلبه؟ وهل سيسأله اله عن المال الذي ادخره

لشراء المنزل؟ وجزاكم اله خيرا

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

لا حرج عل المسلم أن يدخر المال لشراء منزل له ولأسرته ، وأنه إذا أحسن النية ف ذلك كان هذا من النفقة الت يثاب عليها .

ولا حرج عليه أن يمتنع من إقراض المال الذي يحتاجه لشراء المنزل ، لاسيما إذا كان المقترض لن يتمن من سداده .

ولا يجب عليه الإقراض إلا ف حالات ضيقة، وفق الشروط الت ذكرها العلماء .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

نعم ، سوف يسألنا اله تعال عن النعيم الذي غمرنا به ، (ثُم لَتُسالُن يومئذٍ عن النَّعيم) التاثر/8.

ومن هذا النعيم الذي سيسألنا اله تعال عنه : الأموال الت ملها لنا، ورزقنا إياها .

ةاميالق مودٍ يبا عقَدَم ولتَز قوله : (لا ه عليه وسلم فال صل نهما النبوسيسأل كل إنسان يوم القيامة عن ماله سؤالين بي

حتّ يسال عن ... عن ماله : من اين اكتَسبه وفيم انْفَقَه) رواه الترمذي (2417) وصححه الشيخ الألبان ف " صحيح الترغيب

والترهيب " (126) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/262086/%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87
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(من أين اكتسبه؟) سؤال عن مصدر هذا المال ، هل اكتسبه من حلال أم من حرام ؟

(وفيم أنفقه؟) هل أنفقه ف طاعة اله تعال واستعان به عل طاعة اله ؟

أم أنفقه ف مباح ؟ أم أنفقه ف معصية اله ؟

والمال الذي يدخره المسلم لشراء منزل لن يخرج عن هذين السؤالين :

من أين اكتسبه صاحبه ؟ وفيم أنفقه ؟

غير أنه من المعلوم : أن حاجة الإنسان إل المسن من الحاجات الأساسية له ، فإذا أحسن المسلم النية ، وكان قصده بشراء

ون ذلك عونا له علالناس ، وأن ي نفسه ذل الحاجة إل الوجه اللائق بمثلهم ؛ وأن يق فيه نفسه وعياله ، عل نالمنزل أن ي

طاعة اله تعال ، بحصول استقراره النفس والبدن : فإن شراء المنزل ف هذه الحالة يون طاعة له تعال يثاب عليها

المسلم .

فإن أضيف إل ذلك كون المسلم صاحب أسرة، ونوى بشراء المنزل الإحسان إل أسرته ، والقيام بحقوقهم ، والنفقة عليهم :

كان ذلك أعظم لأجره .

وهذا هو جواب السؤال الثان المتعلق بالمال : (فيم أنفقه ؟) .

وبق عليه أن يحرص عل السب الحلال البعيد عن الربا والظلم والغش وسائر المحرمات ، حت ينجو من السؤال الأول :

(من أين اكتسبه؟) .

نسأل اله تعال أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب ، وأن يوفقنا لإنفاقه ف مرضاته .

ثانيا :

الأصل ف حم القرض بالنسبة للمقرض أنه سنة مستحبة ، وليس واجبا ، وذلك لما فيه من الإحسان إل المسلم ، وسدِّ

حاجته ، وتنفيس كربته .

وقد جاء ف بعض الأحاديث الترغيب فيه ، وأن ثوابه عل النصف من ثواب الصدقة ، وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال

رقم (137772) .

قال الشوكان رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/137772
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، ملسالْم ةاجح اءقَضو ، نَةاوعالْم لبِفَض ةيالْقَاض ، ةيدِيثالْحو ةيآنالْقُر دِلَّةا اتيوممعو ادِيثحضِ : االْقَر يلَةفَض فو "

. لَةٌ لَهشَام : هدِّ فَاقَتسو ، هتبرك تَفْرِيجو

و خَف بين الْمسلمين ف مشْروعيته" "نيل الأوطار" (5/273) .

وجاء ف الموسوعة الفقهية الويتية (33/113) :

هتبرك تَفْرِيجو ،هتاجح اءقَضقْتَرِضِ، ولْمل ال النَّفْعيصا نم يها فمبِ، لالْقُر نةٌ مبقُر نَّهقْرِضِ : االْم قح ضِ فالْقَر ل فصالا"

.

. النَّدْب : ذَاتُه ثيح نم همنَّ حاو

لما روى ابو هريرةَ رض اله تَعالَ عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: ( من نَفَّس عن مومن كربةً من كربِ الدُّنْيا،

ف هال هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةرالآْخا والدُّنْي ف هلَيع هال رسرٍ يسعم َلع رسي نمو ،ةاميالْق موبِ يرك نةً مبرك نْهع هال نَفَّس

. انته  " ( يهخنِ اوع دُ فبانَ الْعا كدِ مبنِ الْعوع ف هالو ،ةرالآْخا والدُّنْي

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع " (9/94) :

هنَّ النُوا اسحاو) :ه تعالعموم قول ال حق المقرِض ، أي: مستحب؛ وذلك لأنه من الإحسان ، فيدخل ف القرض مندوب ف

يحب الْمحسنين) [البقرة: 195] .

ومن حيث المعن فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم .

وربما يون القرض أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج ف الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنها لا

. ء" انتهذمته ش ن فتشغل الذمة، فإذا أعطيته لم ي

فإذا ثبت هذا ، (أي أن القرض مستحب بالنسبة للمقرض) : تبين أنه لا إثم عل صاحب المال ، إن رفض إقراض شء من

ماله ، لمن سأله ذلك .

لأن حم المستحب أنه يثاب من فعله ، ولا يأثم من تركه ، ولو من غير عذر .

ويتأكد ذلك: إذا كان المسلم ف حاجة إل المال الذي معه لشراء ما يحتاج إليه هو أو أسرته ، كشراء المنزل ، أو كان هذا

القرض يخل ببعض احتياجاته العامة ، لنفسه ، ولأسرته .

ثالثا :
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قد يخرج القرض عن حمه الأصل الذي هو الاستحباب ، فيون واجبا أو محرما ، وذلك ف بعض الحالات الاستثنائية .

جاء ف الموسوعة الفقهية (33/113) :

" لَن قَدْ يعرِض لَه الْۇجوب اوِ الْراهةُ اوِ الْحرمةُ اوِ الإْباحةُ، بِحسبِ ما يلابِسه او يفْض الَيه، اذْ للْوسائل حم الْمقَاصدِ.

وعلَ ذَلكَ:

فَانْ كانَ الْمقْتَرِض مضطَرا ، والْمقْرِض مليىا : كانَ اقْراضه واجِبا .

وانْ علم الْمقْرِض ، او غَلَب علَ ظَنّه ، انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه : كانَ حراما او مروها بِحسبِ الْحال .

َلل عشْتَمي لَم نَّها ثيا، حاحبم هاضقْرانَ اك ،نْهل ماصالْح حِبالر ا فعطَم هتارجت زِيدَ فيل لب ،ةاجحل لا تَاجِر ضلَوِ اقْتَرو

. ا " انتهعا شَرطْلُوبونَ ميل ،ةبريسِ كتَنْف

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (9/94) .

"ويجب القرض أحياناً فيما إذا كان المقترض مضطراً ، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض .

ولن لا يجب إلا عل من كان قادراً عليه، من غير ضرر عليه ف مؤونته ولا مؤونة عياله.

كما أنه يون أحياناً حراماً ، إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم ، لقوله تعال: (ولا تَعاونُوا علَ الاثْم والْعدْوانِ) [المائدة:

. [2

. نه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان" " انتهول

فاشترط العلماء عدة شروط حت يون القرض واجبا عل المقرض :

1- أن يون المقترض مضطرا ، كما لو كان سيجري عملية جراحية إذا لم يجرها مات ، أو فقد عضوا من أعضائه ، أو كان

سيشرد ف الشارع ، أو سيدخل السجن .. فهذا ونحوه هو الضرورة .

2- أن لا تندفع ضرورته إلا بالقرض ، بأن لا يون عنده وسيلة لتحصيل المال إلا القرض، فقد يون عنده بعض الممتلات

الت يمنه بيعها، أو يمنه التقدم للحومة أو لبعض الجمعيات الخيرية، لأخذ ما يحتاج إليه من المال ، فهذا ليس مضطرا

للقرض .

3- أن يون المقرض مليئا (أي : غنيا) بأن يون معه من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة أسرته .

4- أن لا يون عليه ضرر ف هذا القرض، ومن الضرر : أن يخش ضياع القرض عليه ، بأن يون المقترض لن يتمن من
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سداد القرض ، أو يون شخصا معروفا بالمماطلة وعدم أداء الحقوق إل أهلها، فف هذه الحالة لا يجب عل المقرض أن

يقرضه .

والخلاصة :

أنه لا حرج عل المسلم أن يدخر المال لشراء منزل له ولأسرته ، وأنه إذا أحسن النية ف ذلك كان هذا من النفقة الت يثاب

عليها .

وأنه لا حرج عليه أن يمتنع من إقراض المال الذي يحتاجه لشراء المنزل ، لاسيما إذا كان المقترض لن يتمن من سداده .

وأنه لا يجب عليه الإقراض إلا ف حالات ضيقة، وفق الشروط الت ذكرها العلماء .

واله أعلم . 


